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 )هـ1437الصادر في العام  1545القرار رقم (

 هـ1430ز( لعام /1026و1024في الاستئنافين رقمي )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 15/4/1437ثنين الموافق في يوم الإ

ات استئنافهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )هـ 9/11/1436

وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل , المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ضمن النطاق الزمني لسريان نظام

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

على قرار  )المكلف( أ  شركةمن و )المصلحة( مصلحة الزكاة والدخل من ينالمقدم نيستئنافالا اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

 المكلفعلى مصلحة ال الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1430 لعام( 6رقم ) بالرياض الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض لجنة

 .م2003م حتى 2001 للأعوام من

 المكلفكما مثل  ...، و...و ... :كل منهـ 12/1/1431المنعقدة بتاريخ اقشة في جلسة الاستماع والمن المصلحةوكان قد مثل 

....  

ومراجعة  المصلحة والمكلفمن  نيتالمقدم ستئنافالا تيبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :و التاليفي ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النح ،ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ 1430( لعام6بنسخة من قرارها رقم )المكلف و المصلحةبالرياض  الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

( وتاريخ 150ها وقيد لدى هذه اللجنة برقم )استئنافوقدمت المصلحة  ،هـ17/4/1430( وتاريخ 436/1بموجب الخطاب رقم )

 اصادر   اي  بنك اضمان  قدم و,  هـ17/5/1430 ( وتاريخ153لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد هاستئناف المكلف قدمكما  ،هـ14/5/1430

 ،الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي لقاء ( ريالا  5.471.711هـ بمبلغ )16/5/1430وتاريخ  ...........برقم  ب  بنكمن 

من ذي صفة خلال المهلة  مامن الناحية الشكلية لتقديمه مقبولين من المصلحة والمكلف المقدمان انستئنافوبذلك يكون الا

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  ينمستوفي ،النظامية

 :الناحية الموضوعية

 .م2002الأرباح المدورة لعام  :البند الأول

  .م2002ل بند الأرباح المدورة لعام ( بتأييد المصلحة حو2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

إلى الوعاء الزكوي  بند الأرباح المدورةإضافة في ذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة فاستأنف المكلف هذا البند من القرار 

 :كما يليمرتين إلى الوعاء الزكوي ضافة الأرباح المدورة إإنما على , وعلى الإضافة ستأنف لا ت شركةالو,  م2002لعام 

 .إلى الوعاء الزكوي ( ريالا  63.102.552إضافة الأرباح المدورة البالغة ) :الأولى

  .إلى الوعاء الزكوي ( ريالا  64.448.884) ةإضافة توزيعات أرباح معلنة وغير مدفوعة البالغ :الثانية



 

210/ 
 

 

قائمة بين التوزيعات التي تضمنتها نقدية ولا يوجد تضارب بين التوزيعات التي تضمنتها قائمة التدفقات ال هأضاف المكلف أنو

فقائمة  ولكن تظهر نفس المعلومات في كلا القائمتين للوصول بكل قائمة إلى تحقيق هدفها،, في حقوق الشركاء التغيرات 

تحت بند  قائمة التدفقات النقدية, بينما تضمنت  ( ريالا  62.910.922التغيرات في حقوق الشركاء تضمنت توزيعات أرباح برصيد )

 امثل أرباح  ي ( ريالا  62.910.922منها مبلغ ) ،( ريالا  64.448.884توزيعات أرباح معلنة وغير مدفوعة برصيد )( المعاملات غير النقدية)

من  موزعة امثل أرباح  المبلغ ياقي وب, لقرار جمعية الشركاء  اموزعة وغير مدفوعة مجنبة تحت حساب تكوين احتياطي عام طبق  

 .قيقة ومستحقة للشركاءشركات ش

وهو أمر منطقي , قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الشركاء  فييتضح مما سبق ظهور توزيعات الأرباح و

وإلا لحسمت الأصول الثابتة المضافة بقائمة التدفقات  ،ويوعاء الزكلإلى ا من مرة   لأكثرا لإضافة نفس البند ولا يكون مبرر  

 ا, وفي جميع الأحوال يجب ألا تكون قائمة التدفقات النقدية مصدر   قائمة المركز المالي من وعاء الزكاة أكثر من مرة  النقدية و

 .يستقى منه عناصر الربط الزكوي حتى لا يحدث التكرار الذي تم بالربط

 .م2002م عدم تكرار إضافة بند الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي لعالكل ما تقدم يطلب المكلف 

بين تضارب وتباين وجود بمراجعة توزيعات الأرباح تبين  أنهفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي 

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء , وأمام هذا التوزيعات التي تضمنتها التوزيعات التي تضمنتها قائمة التدفقات النقدية و

الأرباح المدورة البالغ  إضافة بندوبالتالي تم  , ات لم تتحقق المصلحة من استجلاء ما تم توزيعه فعلا  التضارب في البيان

, وتتمسك المصلحة بصحة المستندات الموثقة التي تثبت موقفه  هلعدم تقديمللمكلف  إلى الوعاء الزكوي ( ريالا  63.102.552)

   .ربطها

  :ي اللجنةرأ

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافى القرار الابتدائي , وعلى الااللجنة عل اطلاعبعد 

, الأولى إضافة مرتين م 2002إلى الوعاء الزكوي لعام  الأرباح المدورة إضافة بند ف عدمالمكليكمن في طلب  ستئنافالا

في  , ريالا   (64.448.884)فة توزيعات أرباح معلنة وغير مدفوعة البالغة , والثانية إضا ريالا   (63.102.552)الأرباح المدورة البالغة 

للأسباب الموضحة عند , إلى الوعاء الزكوي للمكلف  ( ريالا  63.102.552بند الأرباح المدورة البالغ )حين ترى المصلحة إضافة 

  .عرض وجهة نظر كل طرف

تبين أن اعتراض المكلف حول هذا البند يكمن في  هـ4/2/1427وتاريخ م( 146/2006م )الاعتراض رق مذكرةاللجنة على  اطلاعوب

أنه أضاف إلى إقرار المكلف  منكما تبين  , ( ريالا  63.102.552) من مبلغ  ( ريال بدلا  191,630بمبلغ )طلبه إضافة الأرباح المدورة 

 .( ريالا  191,630بمبلغ )دورة الأرباح المبند , و ريالا  ( 64.448.884بمبلغ )غير المدفوعة  الأرباح الموزعةبند كل من وعائه الزكوي 

هـ تبين أن المصلحة 26/5/1426( وتاريخ 2792/12م )ربط الزكوي الصادر بموجب خطاب المصلحة رقالاللجنة على  اطلاعوب

بند الأرباح المدورة و,  ( ريالا  64.448.884بمبلغ )غير المدفوعة  بند الأرباح الموزعةكل من أضافت إلى الوعاء الزكوي للمكلف 

في  ايمثل ازدواج   ( ريالا  63.102.552لأرباح المدورة البالغة )المصلحة ل, مما ترى معه اللجنة أن إضافة  ( ريالا  63.102.552البالغة )

  .الإضافة

, لذا فإن اللجنة  المكلف إقرار عنما تقضي به اللجنة  لا يقلوبما أن المكلف هو المستأنف على هذا البند , وحتى  , عليه بناء  و

وإضافة الأرباح  ( ريالا  64.448.884فوعة بمبلغ )إضافة الأرباح الموزعة غير المد لف منالمك إقرارالاكتفاء بما ورد في ترى 

  .م2002لعام إلى الوعاء الزكوي  ( ريالا  191,630المدورة بمبلغ )

 



 

310/ 
 

 

 .م2001الديون المعدومة لعام  :نيثاالبند ال

  .م2001أ( بتأييد المصلحة بشأن الديون المعدومة لعام /3/افي البند )ثاني   الابتدائية لجنةقضى قرار ال

م ببند 2001تعديل نتيجة الحسابات لعام  اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة فيذكر أن فاستأنف المكلف هذا البند من القرار 

 التي قانونيةالجراءات الإ هايثبت اتخاذ ما شركةالتقديم دم إلى ع في وجهة نظرها استندت المصلحة وقد , الديون المعدومة

ما الابتدائي  قرارالورد في  لوجهة نظر المصلحة حيث اجاء قرار اللجنة الابتدائية مؤيد   كما ,تثبت استحالة تحصيل تلك الديون 

ه وإجراءات للوائحه االديون وفق   لإعدام تلك النظامية الإجراءات دافكلف لم يقدم المستندات المتعلقة باستنمأن النصه "

  ."مما ترى... المالية

وتمثل ,  عميلا   (51على ) م1995من عام  مستحقة اديون   تمثل ريالا  ( 2,660,619) البالغةالديون المعدومة  أنوأضاف المكلف 

مثل في توالتي ت شركةجراءات اللازمة من قبل الاستحال تحصيلها بعد اتخاذ الإ وقد,  من رصيد أوراق القبض %14ة نسب

ومن ثم المطالبة عن طريق جهات الاختصاص )المحاكم  ون القانونيةؤعن طريق إدارة الش الميدانيةثم  المتابعة الهاتفية

أعمالهم مع تغير  السجناء والمتهربين والمنقطعين عنوفئات المتوفين ن من دينيميتكون غالبية الو ،والجهات القضائية(

 بناء  و ،ةوهي بذلك خسارة فعلية محقق تم اعتماد قائمة الديون التي يتعذر تحصيلها من مجلس الإدارةوي ،عناوين إقامتهم

  .م ببند الديون المعدومة2001عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجة الحسابات لعام 

ديون بند اللحسابات بنتيجة ا قامت بتعديل في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها 

حقق المصلحة من توبالتالي لم ت, لعدم تقديم المكلف ما يثبت استحالة تحصيل الديون  ( ريالا  2.660.619مقداره )ومعدومة ال

  ., وتتمسك المصلحة بصحة ربطهاخسارة فعلية محققة  هذا البند أن

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاعبعد 

,  ( ريالا  2,660,619م ببند الديون المعدومة البالغ )2001المكلف عدم تعديل نتيجة الحسابات لعام يكمن في طلب  ستئنافالا

  .نظر كل طرف, للأسباب الموضحة عند عرض وجهة في حين ترى المصلحة تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند 

فإن الزكوي , إلا أنه عند احتساب الوعاء  محاسبيةاللأغراض ل اوبعد الدراسة ترى اللجنة إمكان إعدام الدين واعتباره مصروف  

واستحالة تحصيل ذلك الدين , وأن , ومن أهم هذه الشروط اكتمال إجراءات التقاضي , يجب تحققها لإعدام الدين  اهناك شروط  

 .هد اللازم واتخذ الإجراءات النظامية لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلكالمكلف بذل الج

لذا فإن اتخذ الإجراءات النظامية والقانونية لتحصيل مستحقاته لدى المدينين , أنه  فيدما يلم يقدم المكلف  حيث إن, وعليه  بناء  و

  .م ببند الديون المعدومة2001المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات لعام  استئنافرفض تاللجنة 

 .م2003مخصص الديون المشكوك فيها لعام  :ثالثالبند ال

خصص الديون المشكوك فيها ب( بتأييد المصلحة بتعديل نتيجة الحسابات بالمكون من م/3/افي البند )ثاني   الابتدائية قضى قرار اللجنة

  .( ريالا  19.288.816) ومقداره

ن المشكوك المستخدم من مخصص الديووهو اللجنة الابتدائية أغفلت أصل الاعتراض  أن ذكرفمن القرار استأنف المكلف هذا البند 

أدرجت رصيد , و ريالا   (19.228.816نتيجة الحسابات بالمكون من المخصص البالغ )المصلحة حيث عدلت م , 2003في تحصيلها لعام 

وهو  ريالا   (12.123.065المستخدم من المخصص خلال العام و البالغ ) محستالمخصص أول المدة ضمن عناصر الوعاء الزكوي , ولم 

مصروف فعلى يخص الديون التي تم إعدامها خلال العام باستخدام المخصص المكون , ولم تطلب المصلحة أي مستندات تثبت إعدام 

  .هذه الديون
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 .ريالا   (7.209.751=12.019.065-19.228.816)البالغ  م2003 تعديل الربح بصافي حركة المخصص خلال عامعليه يطلب المكلف  بناء  و

بمخصص الديون المشكوك في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنه تم تعديل نتيجة الحسابات 

ميم المصلحة رقم إلى تع ااستناد   وإدراج رصيد أول المدة ضمن عناصر الوعاء الزكويالمكون خلال العام , في تحصيلها 

 .هـ14/4/1426( وتاريخ 2057/7)

  :رأي اللجنة

يكمن  ستئنافالمقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الا ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاعبعد 

,  ( ريالا  7.209.751) البالغشكوك في تحصيلها بصافي حركة مخصص الديون المم 2003لعام تعديل نتيجة الحسابات  في طلب المكلف

,  ( ريالا  19.228.816بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون خلال العام البالغ )تعديل نتيجة الحسابات  في حين ترى المصلحة

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف

اتضح أن  ستئنافالا حساب مخصص الديون المشكوك فيها خلال عاماللجنة على البيانات المقدمة من المكلف بحركة  اطلاعوب

كما بلغ المستخدم من  ،( ريالا  19.228.816( ريالا , وقد بلغ المخصص المكون خلال العام )7,880,451الرصيد الافتتاحي يبلغ )

 .( ريالا  15,090,202ليكون الرصيد الختامي مبلغ ),  ( ريالا  12.019.065المخصص )

الديون المشكوك في لمستخدم من مخصص ل المؤيدة مستنداتاللم تطعن في صحة واكتمال المصلحة  حيث إنعليه , و بناء  و

بصافي م 2003لعام المكلف في طلبه تعديل نتيجة الحسابات  استئنافبالأغلبية اللجنة تؤيد لذا ,  ( ريالا  12.019.065البالغ )تحصيلها 

 .( ريالا  7.209.751ها البالغ )حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيل

 .م2002م و2001جهات ذات علاقة لعامي ل الأرصدة الدائنة :رابعالبند ال

  .( بانتهاء الخلاف حول بند الأرصدة المستحقة للجهات ذات العلاقة4/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

المستحقة إلى جهات الدائنة يشمل الاعتراض على إضافة الأرصدة  ركةشأن اعتراض ال ذكرفاستأنف المكلف هذا البند من القرار 

الخلاف  بانتهاء اللجنة الابتدائية قرار, وقد قضى  علاوة على إضافة الأرصدة الدائنة دون حسم الأرصدة المدينة, علاقة ذات 

 , منها الأرصدة المدينة احسوم  مالدائنة  لجهات ذات العلاقةاأرصدة موافقة المصلحة على إضافة صافي حول هذا البند ب

وهو إضافة الأرصدة الدائنة رأيها في أصل الاعتراض ولم تصدر جزء من الاعتراض  قضت فيقد  اللجنة الابتدائية وبذلك تكون

 .المستحقة إلى جهات ذات علاقة

ة لاختلاف أوضاع تلك نتيج ذلكمن  شركةالولم تتمكن  ،وحدةتقديم حسابات معدة مرات  شركةالمن بت المصلحة طلوقد 

مما , محل اعتراض  يومنها ما ه, تحت المناقشة  يومنها ما ه, مع المصلحة  اموقفه منتهيي هما منها , التابعة الشركات 

زكاة غير مستحقة على الأرصدة  شركةلتحميل ال ا, ولكن ذلك لا يجب أن يكون مبرر   مجموعةيؤدى إلى تعطل مصالح شركات ال

 .ذات العلاقةالدائنة للجهات 

مصلحة لا تضاف لوعاء الزكاة إلا إذا كانت ناتجة عن تمويل الللتعليمات المطبقة ب اأن الأرصدة الدائنة طبق  أضاف المكلف و

 .وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة, الثابتة نفسها من وعاء الزكاة  الأصولحسم ا مرجعه أصول ثابتة وذلك أيض  

عند احتساب الوعاء الزكوي علاقة والتي بدورها خضعت للزكاة جهات ذات حقوق الملكية ل وتمويل تلك الأرصدة هإن مصدر 

ازدواجية في الخضوع يترتب عليه  شركةوعاء الزكوي لللتلك الجهات , ولذلك فإن إخضاع تلك الأرصدة  للزكاة عند احتساب ال

 .للزكاة
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فهو يمثل حركة التعامل التجاري والنقدي التي قامت هذه  ،ة  مزدوج ن التعامل مع الجهات ذات العلاقة يكون ذا طبيعة  إ

 شركةأن الملاك للكما  ،عن هذه الأطراف خلال العام بتنفيذها نيابة   شركةأو قامت ال شركةعن ال الأطراف بتنفيذها نيابة  

حتى , و شركةالفي  شركاءت من الن الجهات ذات العلاقة ليسإوعلى ذلك ف, والشركات التابعة ليسوا هم نفس الأشخاص 

محصلة الوتكون  ،الجهاتفي القوائم المالية لتلك فإنها ستكون مدينة  ،ن كانت صافى أرصدة الجهات ذات العلاقة دائنةإو

 .يءالقوائم المالية لا ش وحيدتالنهائية ل

 ويشمل ،إلى الوعاء الزكوي لا  ( ريا468.912.730البالغ ) م2002لعام  الجهات ذات العلاقة بندالمصلحة أضافت وأضاف المكلف أن 

وحتى  ،وبالتالي تكرر إضافتهاأضافتها المصلحة إلى الوعاء الزكوي , سبق أن  ( ريالا  64.448.884توزيعات أرباح دائنة بمبلغ )هذا البند 

الرصيد الدائن للجهات  يتم تخفيضوف ح المرحلة , ساالأرب ىفإنه برد عملية التوزيع إل ،لإضافةليتضح ما قامت به المصلحة من تكرار 

ا بالرصيد ذات العلاقة فإنه سيكون مخفض  فت المصلحة الرصيد الدائن للجهات ذات العلاقة بنفس المبلغ , وبالتالي فحتى وإن أضا

 ماليإجيطلب المكلف عدم إضافة وفى ضوء ما سبق  .الدائن لتوزيعات الأرباح ولن تظهر توزيعات الأرباح بقائمة التدفقات النقدية

 .م2002وم 2001علاقة إلى وعائه الزكوي لعامي الأرصدة الدائنة لجهات ذات 

ي قضى هـ ورد فيها أن القرار الابتدائ12/1/1431المكلف قدموا مذكرة بتاريخ  استئنافممثلي المصلحة على  اطلاعوبعد 

 .حول هذا البندا الخلاف منتهي  وبالتالي يعد  ،نظر المكلف التي ذكرت ضمن مذكرة اعتراضهبموافقة المصلحة على وجهة 

  :رأي اللجنة

أن المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين  ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاعبعد 

م 2001علاقة إلى وعائه الزكوي لعامي لجهات ذات صدة الدائنة الأر إجمالي بند إضافة عدمالمكلف  يكمن في طلب ستئنافالا

 ،اعتراضه في الواردةبموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف ا الخلاف يعد منتهي  في حين ترى المصلحة أن  , م2002و

 .اوبالتالي يعد الخلاف منتهي  

هـ تبين أنه ورد فيها ما نصه "أضافت المصلحة لوعاء 4/2/1427وتاريخ  (م146/2006)رقم اللجنة على مذكرة الاعتراض  اطلاعوب

م , علاوة على أن ما أضافته كان إجمالي الأرصدة الدائنة 2002م و2001لزكاة الأرصدة المستحقة للجهات ذات العلاقة لعامي ا

 .."..:ونحن نعترض على ذلك لما يلي,  ...ام للأرصدة المدينة لنفس الجهاتللجهات ذات العلاقة , ولم تعر أي اهتم

هـ بشأن وجهة نظر المصلحة 16/5/1427( وتاريخ 2735/4رقم )باللجنة الابتدائية  اللجنة على خطاب المصلحة الموجه اطلاعوب

رصدة الدائنة للجهات هو صافي الألمصلحة أن ما يضاف لوعاء الزكاة ترى ا نص على ما يلي "ينه حول اعتراض المكلف تبين أ

 .ذات العلاقة"

الأرصدة الدائنة لجهات ذات علاقة إجمالي إضافة  طلب المكلف عدم في يقض  أنه لم تبين  الابتدائي رار قالوبرجوع اللجنة إلى 

)صافي الأرصدة الدائنة  كما أن موافقة المصلحة تنحصر في حسم الأرصدة المدينة من الأرصدة الدائنة ,إلى الوعاء الزكوي 

 .وإصدار قرار بشأنه همما ترى معه اللجنة إعادة الموضوع للجنة الابتدائية لبحث,  للجهات ذات العلاقة(

 .م2003م حتى 2001 عوام منللأالتقسيط البيع ب الاستثمار في :خامسالبند ال

  .لمصلحة فيما يتعلق باستثمارات في البيع بالتقسيطابتأييد  (أ/5/االابتدائية في البند )ثاني   قضى قرار اللجنة

حيث  سم هذا البند من الوعاء الزكوي ,في عدم ح المصلحةيدت أ اللجنة الابتدائيةأن ذكر فمن القرار مكلف هذا البند استأنف ال

المشتري  إلي انتقلتوملكية الأصل , فيما يتعلق باستثمارات البيع بالتقسيط فإن البيع قد تم " ورد في القرار الابتدائي ما نصه 

 ."فيها الزكاةير وتجب غديون حقيقية لدي ال ة عن هذا البيع تعتبرالناتج ةوبالتالي فإن المديوني, 
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الواردة في المنشور الدوري  (155الهيئة القضائية العليا رقم ) ىوفت لىع هاوجهة نظرفي تستند أضاف المكلف أن المصلحة و

ا على السداد , ا قادر  كان المدين مليئ   اذإالغير  ىلد شركةهـ المتضمنة وجوب الزكاة في الديون التي على ال1394( لعام 2رقم )

 عوامجالها في نهاية الأوراق تمثل أدوات ائتمان لم تحل آهذه الأ"أن  من المصلحة نظر وجهة هتضمنت مع ما يتناقضاستناد وهو 

قدرة على السداد على دين لم يحل يكون هناك  , فكيف "ديون في ذمة الغيرومن ثم فهي تعتبر في حقيقتها  ،المالية محل الربط

 .ا لعقد بين الطرفينجله بعد طبق  أ

 ىطلبها وتحصيلها مت شركةجالها والتي يمكن للة آل  االديون الح ىهي عل االمذكورة سابق   ن الفتوىن مضموالمكلف أ ويرى

بين الطرفين والعقد شريعة  في حين أن تلك الديون مجدولة وفق عقد   الغير يمكن طلبها , ىلد شركة, أي أنها أموال لل شاءت

ن عدم حسم إو ،على السداد ادين قادر  ميكون ال يستحيل طلبها ولا لاحقة   سنوات   في إلا الديون جلولا يحل أ ،المتعاقدين

  .واحدة   تضخيم وعاء الزكاة لعملية بيع   ىإلدي حل آجالها يؤتالديون التي لم 

تمثل في  (الاستثمار في البيع بالتقسيط) المبينة في القرار الابتدائي أن أوراق القبض في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها

لدى الغير , ولا تعد من قبيل الاستثمارات , وهذا التفسير ينسجم مع تعليمات المصلحة المتمثلة في المنشور  شركةلل االحقيقة ديون  

وجوب الزكاة في الديون بشأن هـ 9/4/1394 ( وتاريخ155لفتوى الهيئة القضائية العليا رقم )المتضمن هـ 1394( لعام 2الدوري رقم )

  .السدادعلى  اقادر   ائ  شركات لدى الغير إذا كان المدين مليالتي لل

لتسديد ما عليهم من أقساط في  اأنها تحصل على أوراق قبض من العملاء ضمان   شركةمن طبيعة أعمال ال تبينوحيث 

, وبما أنه لم يتضح من ط المالية محل الرب عوامجالها في نهاية الأآلديون لم تحل  مواعيدها , وهذه الأوراق تمثل أدوات ائتمان  

في ذمة الغير , ولا يتغير  افي حقيقتها ديون   تعدومن ثم  ،مدى مماطلة المدينين في التسديد من عدمه شركةأوراق ملف ال

, وعليه تنطبق بشأنها فتوى  من ذلك كونها قصيرة أو طويلة الأجل , أو أن تمويلها تم من حقوق الملكية أو من أي مصدر آخر

  .شركةلقضائية العليا المشار إليها أعلاه , ومن ثم تجب فيها الزكاة الشرعية وعلى هذا الأساس تم الربط على الالهيئة ا

  :رأي اللجنة

يكمن  ستئنافالمقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الا ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا اطلاعبعد 

في حين ترى  ،م2003م حتى 2001 للأعوام منالزكوي من وعائه  البيع بالتقسيط عقودالاستثمار في حسم في طلب المكلف 

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف , للمكلفمن الوعاء الزكوي  هذا البندالمصلحة عدم حسم رصيد 

, فبالنسبة المدين والدائن  تمثل في أنه تجب الزكاة علىلغرض احتساب الوعاء الزكوي ي الديونوترى اللجنة أن الأساس في معالجة 

وبالتالي  ,بالطرق النظامية  يثبت إعدامهلم ما  على مليء   االمالية يعني أن هذا يمثل دين   هكرصيد في قوائم الدينفإن عرض  للدائن

يمثل أحد  الدينمة المركز المالي يعني أن هذا في قائ الدينفإن عرض  للمدين وبالنسبة  ،مرجو الأداء اتجب فيه الزكاة باعتباره دين  

مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أصول ثابتة , وبالتالي يلزم إضافة 

"إن  اهـ والذي جاء فيه8/11/1426( وتاريخ 3077/2, ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) للوعاء الزكوي الديونهذه 

أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين 

ه ويتمكن من آخر يملكه ويوجد بيد بينما المدين يزكي مالا   ،في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين

 .التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

لدى الغير ناتجة عن تعاملات تجارية تتمثل في البيع  شركةعبارة عن مبالغ مستحقة لل رصيد عقود التقسيط  حيث إنو عليه , بناء  و

لذا , المذكورة أعلاه  ديونلقاعدة ال اتطبيق  و,  ة للتحصيلوليست على مماطل أو معسر وإنما هي ديون قابل ،ومضمونةلتقسيط با

م 2001 للأعوام منمن وعائه الزكوي  البيع بالتقسيطعقود  الاستثمار في حسم في طلبه المكلف  استئنافرفض تفإن اللجنة 

    .م2003حتى 
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 .م2003م حتى 2001 للأعوام منالمنتهي بالتمليك جير التأ عقود الاستثمار في :البند السادس         

  .ب( بتأييد المكلف فيما يتعلق بعقود التأجير/5/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

لدى الغير  حقيقية   اديون   دتع نتهي بالتمليكعقود التأجير المالناتجة عن الديون ذكرت أن فاستأنفت المصلحة هذا البند من القرار 

( 18497هـ ورقم )30/10/1406( وتاريخ 2384/2للفتاوى الشرعية رقم ) اا القواعد الشرعية وفق  تجب فيها الزكاة ويطبق بحقه

القرار ية بعدة قرارات منها ستئنافاستقر عليه قضاء اللجنة الاهـ , وقد 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ ورقم )18/11/1408وتاريخ 

 .هـ1427( لعام 660القرار رقم )و هـ1425( لعام 482رقم )

عتراض المرفوعة للجنة استندت في مذكرة الا المصلحة أن ورد فيها  المصلحة قدم مذكرة   استئنافالمكلف على  اطلاعوبعد 

هـ المتضمنة وجوب 1394( لعام 2( الواردة في المنشور الدوري رقم )155على فتوى الهيئة القضائية العليا رقم ) الابتدائية

وهذا الاستناد غير صحيح ولا ينطبق على  ،ا على السدادا قادر  دين مليئ  ملدى الغير إذا كان ال شركةالزكاة في الديون التي على ال

 ،طلبها وتحصيلها متى شاءت شركةوالتي يمكن لل جالهاآة ل  اوى هي على الديون الحالفتمضمون لأن  ،المنتهي بالتمليكحالة التأجير 

 ،والعقد شريعة المتعاقدين ،يون مجدولة وفق عقد بين الطرفينفي حين أن تلك الد , لدى الغير يمكن طلبها شركةلل أموالأي أنها 

 .ا على السدادلاحقة يستحيل طلبها ولا يكون المدين قادر   أعوام في  إلا ولا يحل أجل الديون

 حيث إنبين العقدين  لا  فإن هناك فصلذا  ،فاسد   للقواعد الشرعية التي ترى أن عقد التأجير المنتهي بالتمليك هو عقد   اطبق  و

ما بشراء السيارة أو تأجير سيارة أخرى أو إوفي نهاية المدة يكون أمام العميل كافة الخيارات ,  منفصلا   اعقد التأجير يكون عقد  

لا ي , وبالتال هو عقد تأجير تشغيلي وليس تمويلي شركةلذلك فإن التأجير الذي تتبعه ال ،جديد   إعادة السيارة وهذا يتم بعقد  

أن السيارة المؤجرة تبقى كما  ،شركةبل في القيمة الإيجارية فقط والتي تدرج في إيرادات ال,  رتجب الزكاة في عين الأصل المؤج

لمتطلبات  اتصنيفها في القوائم المالية طبق   تم حيث ،تحسم من وعاء الزكاةأن مؤجرة يفترض  أصول وبالتالي فهي ،شركةسم البا

 .في تزكية ما لا تجب فيه الزكاة اة والتي لا يجب أن تكون سبب  المعايير المحاسبي

فعلى سبيل المثال سيارة القيمة  واحدة   دي إلى تضخيم وعاء الزكاة لعملية بيع  يؤ جالهاآحل تن عدم حسم الديون التي لم إ

يتم تزكية تلك القيمة بمبلغ  ،فعلا   شركة( ريال وهو المبلغ الذي تتحصل عليه ال180.000)مبلغ لها في نهاية مدة التأجير  النهائية

لدى  ريال (180.000)مبلغ و لدى المشترى , ( ريال180.000)مبلغ , و شركةريال لدى ال (180.000)تمثل مبلغ ,  ( ريال540.000)

 صحابأبعض من  راءآباستطلاع و ،وهذا لا يتفق مع العقل والمنطق ومقتضيات التطبيق السليم للزكاة الشرعيةالمقرض , 

( 180.000أي مبلغ ) ،نتيجة البيع شركةأن ما يجب تزكيته هو المبالغ التي حصلتها ال روننهم يفإلة أالرأي الشرعي في هذه المس

 .وفق الطريقة التي تتبعها المصلحةوليس  ،ريال

عروض القنية التي  لنشاط التأجير وهو السيارات التي هي صافى قيمة المقوم المادي الرئيس ن عدم ظهورأوأضاف المكلف 

معيار المحاسبة عن عقود  وبالأخصوإحلاله ببند أوراق القبض يرجع إلى أن  معايير المحاسبة الدولية  ،م من وعاء الزكاةحست

ر يتم  في حالة الإيجار التمويلي أنه يقضى الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إقفال حساب الأصل المؤج 

 .(مديني عقود الإيجار)قيمة الاستثمار الإجمالي في الإيجار في حساب مستقل باسم  وإثبات

فكما هو الحال في تعديل  ،ن تطبيق معايير المحاسبة المالية يجب أن يختلف عن ما يجب أن تكون عليه المحاسبة الزكوية أو الضريبيةإ

أيضا أن يكون هناك بعض التعديلات على الوعاء الزكوي ببعض  فيجب ,ت المكونة أو برواتب الشركاء الربح المحاسبي بالمخصصا

 .البنود كبند أوراق القبض للوصول إلى الوعاء الزكوي الشرعي
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وعدم  ،ن الأصول المؤجرة عن طريق الإيجار التمويلي إذا ما استمرت المصلحة في التطبيق الحالي لمعيار المحاسبة الماليةإ

ن دفاتر المؤجر م في كليتناسب مع الواقع العملي سيكون نتيجته ضياع الأصل الثابت وجود معيار للمحاسبة الزكوية 

ر وتثبت قيمة الاستثمار الإجمالي في الإيجار في حساب مستقل وف س المؤجر حيث إن ،والمستأجر يقفل حساب الأصل المؤج 

فعلى الرغم من إثبات الأصل بإجمالي قيمته  ،م قيمة ما تم دفعهحسالمستأجر يسمح له ب, بينما  (مديني عقود الإيجار)باسم 

وعلى  , م فعلا من وعاء الزكاة هو المسدد عنهحسولذلك تكون النتيجة أن ما  ،م من وعاء الزكاةحسة عن الأصل تيإلا أن الدائن

والممثل لرصيد  يالزكوم من وعائه حسلم ي والذيلم يدفع من قبل المستأجر  والذيالثابت ن الجزء المتمم لقيمة الأصل إذلك ف

ا من وعاء الزكاة بكامل قيمته لدى وم  حسم هو الآخر من وعاء الزكاة للمؤجر ليصبح الأصل محسالعقود بدفاتر المؤجر يجب أن ي مديني

 .المستأجر والمؤجر

  :رأي اللجنة

ومستندات , تبين أن  المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ستئناف, وعلى الا اللجنة على القرار الابتدائي اطلاعبعد 

للأعوام من الوعاء الزكوي للمكلف  نتهي بالتمليكمال التأجيرعقود الاستثمار في عدم حسم المصلحة يكمن في طلب  ستئنافالا

للأسباب الموضحة عند عرض  , ستئنافالا لأعواممن وعائه الزكوي هذا البند حسم م , في حين يرى المكلف 2003م حتى 2001 من

 .طرف وجهة نظر كل

رقم  ينمن الإيضاحأن هذا البند ورد تحت مسمى أوراق القبض , كما تبين لقوائم المالية للمكلف تبين اللجنة على ا اطلاعوب

قبض بموجب عقود الإيجار أوراق القبض تمثل إجمالي المبالغ المستحقة اللقوائم المالية أن الإيضاحات المتممة لمن ( 7و 1)

  .التقسيطوعمليات البيع ب التمويلي

ن عقود الإيجار تصنف كإيجار تبين أ لمعيار المحاسبة عن عقود الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينبرجوع اللجنة و

( من المعيار المذكور والتي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع 107تمويلي إذا توفرت فيها أي من الحالات الواردة في الفقرة )

في دفاتر  كأصل   لا يظل مسجلا   اتمويلي   اكما أن الأصل المؤجر إيجار  , طر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر ومخا

ويتم استنفاده من  بينما يسجل في دفاتر المستأجر كأصل  , ( أوراق القبضهو الذي سماه المكلف ) آخر   ويحل محله حساب  , المؤجر 

 .س من قبل المؤجرقبل المستأجرين ولي

يعد في دفاتر المستأجر من أصوله الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي بعد استبعاد مجمع الاستهلاك وبذلك فإن الأصل المؤجر  

عن أنه حتى وإن لم تتحقق شروط البيع  فضلا   ،صافي الاستثمار في عقود التأجير المسجل في دفاتر المؤجر اوهو ما يساوي تقريب  

فإنه بإمكانه أن يقوم بعرضه للإيجار المنتهي بالتمليك مرة  ،بالتمليك امنتهي   االأصل المؤجر تأجير   (المكلف)اد المؤجر واستع

 في احتسابه أخذ حكم عروض التجارةي الأصل المؤجر ولذلك فإن , مما يعني أن نيته من اقتنائه هو إعادة بيعه, أخرى أو بيعه 

وإنما الذي , كد ذلك عدم تحمل المؤجر لمصاريف الاستهلاك المترتبة على تناقص منفعة الأصل ومما يؤ,  ضمن الوعاء الزكوي

ا لمقتضيات ومما يؤيد ذلك أن رصيد الاستثمار ينقص بمقدار ما يتم تحصيله من الأقساط المسددة وفق   ،يتحملها هو المستأجر

  .العقد

وما يتم استرداده من  ،يعد بمثابة عروض معدة للبيع )أوراق القبض( بالتمليكالمنتهي  عقود التأجيرعلى ما سبق فإن رصيد  بناء  و

وبذلك يدخل ضمن الوعاء الزكوي لدى المؤجر  ،للإيجار المنتهي بالتمليك مرة أخرى أو للبيع اهذه الأصول المؤجرة يعد معروض  

 المنتهي بالتمليك التأجير عقودالاستثمار في ها عدم حسم في طلبالمصلحة  استئناف تؤيدعليه فإن اللجنة بالأغلبية  بناء  و ،(المكلف)

 .م2003م حتى 2001 من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من
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 .م2003م حتى 2001 للأعوام من قصيرة وطويلة الأجلالقروض البنوك الدائنة و :البند السابع

إلى وعائه الزكوي قصيرة وطويلة الأجل القروض و نةالبنوك الدائأنه اعترض على إضافة المصلحة ه استئناففي المكلف  ذكر

 .هذا البند حول قرارأنه لم يصدر  إلا , م2003م حتى 2001 للأعوام من

  :رأي اللجنة

المكلف يكمن في طلب  ستئنافتبين أن الا , من المكلف المقدم  ستئنافاللجنة على القرار الابتدائي المستأنف , وعلى الا اطلاعبعد 

 .م2003م حتى 2001 إلى وعائه الزكوي للأعوام منقصيرة وطويلة الأجل القروض و البنوك الدائنة بندإضافة عدم 

هـ 5/2/1427( وتاريخ 3913هـ والواردة للمصلحة بالقيد رقم )4/2/1427م( وتاريخ 146/2006اللجنة على مذكرة الاعتراض رقم ) اطلاعوب

 .اعترض عليها المكلفمن ضمن البنود التي  يلة الأجلقصيرة وطووالقروض  بند البنوك الدائنةتبين أن 

والقروض قصيرة وطويلة  بند البنوك الدائنةعدم إضافة في طلب المكلف  يقض  القرار الابتدائي  تبين أنه لم وبرجوع اللجنة إلى 

 .ار بشأنهوإصدار قر همما ترى معه اللجنة إعادة الموضوع للجنة الابتدائية لبحث ،إلى الوعاء الزكويالأجل 

 .الديون المجمدة التي لا يمكن تحصيلها :البند الثامن

وعائه الزكوي  من  التي لا يمكن تحصيلها المجمدةبند الديون  حسمالمقدمة من المكلف طلبه  ستئنافتضمنت مذكرة الا

 .م2003م حتى 2001للأعوام من

المكلف  استئنافتبين أن هـ 4/2/1427م( وتاريخ 146/2006) رقماللجنة على القرار الابتدائي وعلى مذكرة الاعتراض  اطلاعوبعد 

 ., لذلك ترى اللجنة صرف النظر عنه ستئنافللاعتراض ولم يتضمنه القرار الابتدائي محل الا بخصوص هذا البند لم يكن محلا  
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 :القرار

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

 :الشكلية الناحية :أولا               

 الأولىة يالزكوية الضريب الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة أ  شركةومن مصلحة الزكاة والدخل من  ينلمقدما نيستئنافالا قبول

 .من الناحية الشكليةهـ 1430( لعام 6رقم )بالرياض 

 :يةالموضوعالناحية  :اثاني               

إضافة الأرباح , على أن يتم  م مرتين2002ة بند الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي لعام المكلف في طلبه عدم إضاف استئنافتأييد -1

,  للمكلف الزكوي الوعاءإلى  ( ريالا  191,630إضافة الأرباح المدورة بمبلغ ), و ( ريالا  64.448.884)الموزعة غير المدفوعة بمبلغ 

 .القرارالواردة في حيثيات لل اوفق  

, وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به م ببند الديون المعدومة 2001لمكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات لعام ا استئنافرفض  -2

 .في هذا الخصوص

بصافي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ م 2003لعام المكلف في طلبه تعديل نتيجة الحسابات  استئنافتأييد  -3

 .به في هذا الخصوص وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضي,  ( ريالا  7.205.752)

 اوفق   وإصدار قرار بشأنه , هم إلى اللجنة الابتدائية لبحث2002م و2001لعامي  علاقة   ذات   الأرصدة الدائنة لجهات  إجمالي  إعادة بند -4

 .القرارهذا للحيثيات الواردة في 

,  م2003م حتى 2001 للأعوام منمن وعائه الزكوي  البيع بالتقسيط عقود في الاستثمارالمكلف في طلبه حسم  استئنافرفض  -5

   .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 للأعوام منمن الوعاء الزكوي للمكلف  المنتهي بالتمليك التأجير عقود الاستثمار فيعدم حسم المصلحة في طلبها  استئنافتأييد  -6

  .وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص, م 2003م حتى 2001

وإصدار قرار  هإلى اللجنة الابتدائية لبحثم 2003م حتى 2001 طويلة الأجل للأعوام منقصيرة والقروض و البنوك الدائنة إعادة بند -7

 .القرارهذا للحيثيات الواردة في  اوفق   بشأنه ,

للحيثيات  ا, وفق   م2003م حتى 2001 للأعوام من الديون المجمدة التي لا يمكن تحصيلهاخصوص بالمكلف  استئنافصرف النظر عن  -8

 .الواردة في القرار

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   :اثالث            

 ،،،وبالله التوفيق

 


